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الملخص: 
تناولنا في هذا البحث فطًا مستحدّنًا من أفاطٍ البيع» يُسَمَى في بعضٍ 
الأسواق الجزائرية ب: بيع الطبخةٍ. وهو الذي يَجْرِي ال حاليًا -فها 0 
عليه بعد تنيع ميداق- على نطاق ع وَبِعَرْضِهٍ على أحكام ابيع المقردة 
الفقدٍ الإسلامي, توصَلنا إلى أَنّه: صورةً متكاملةٌ من صور التعامل الربوي؛ ذلك 
أنه بمختلضٍ حالاته لا يكادٌ يخريح عن كَوْنِهِ شكلًا من أشكال الرّبا. 


في هذا العصر الذي يوصف عدةٌ معتيرٌ من أَهله برقَةٍ الذين» ومع ازدياد إقبالٍ 
التاس على طلب أُماطٍ عديدةٍ من اللَائدٍ الماديّق ظبرث معاملاتٌ مالتَةٌ محاطة بعددٍ 
من الشّبهاتٍء تحتاج إلى أَنْ تُعيرَ بمعايير: العدل, والإحسانٍء والتتماحةٍ والرتحمةِ التتي 
انْبّى عليها نظامُ الإسلام في البيع والشّراءِ والأخذ والعطاء. 

ومِنْ هذه المعاملاتِ: ما يُسَمَى عند التَجَارٍ في بعض الأسواقٍ الجزائريّةِ ب 
"بيع الطبخة". لا سعا في منطقئئ وادي سوف ووادي ريغ الواقعتين تجاورًا 
بالجنوب التّرقيَ الجزائري» وبالذَاتٍ في بحلاتٍ الآلاتٍ الكبرومنزليَة؛ إذ قبل عليه 
عددٌ من التّاس, خاصّةًٌ من أصحاب الدخل المتوسّطء وتوسعوا في التعامل به. 
حسب استقرايناء وتتبُعنا لحالاتٍ عديدةٍ من البائعين والمشترين. وظبر معه ما 
وصفَّهُ بعضّهم بالاختلالٍ في موازين البيع والشَّراءٍِ وما تُصُوْرَ أنه قد يكونُ من 
قبيل# لعش والخيل؛ والَْيمَانَ الكاذبة. 

في الوقتٍِ الذي وجدث فيه نسبةٌ محسوسةٌ من تلك الطَبقةٍ المتوشطة 
ضَالَتها؛ لأنها وفْرث لما سيولةٌ مكنثها من قضاءٍ مصاحٌ كثيرة؛ بعضّها قد يكونُ من 
الضّرورتاتٍ أو الحاجيّاتٍ, وبعضُها الآكَرْ قد يكونُ مجرد تحسيين أو كان . 

ذلك كله في ظلّ الانحسار الكبير لدائرة القرضٍ الحسن, وامتناع المويرين 
من النّاس عن التوسعةٍ في الأموال على المعسرين منهم, ناهيك 3 التجار 
المتعاملين ببيع الطبخة؛ حيث أصبحت للكثير منهم, المنفدٌ الوحيد للح التريع؛ 
بصورةٍ غير متعبق والحصول على مبالغ مالية معتبرة. 


(ككام تيع الطبحظي إلفقد الالتلدمي 


- أهميّةٌ البحث: 
تبررٌ أهِيَةٌ موضوعنا من خلالٍ حاجة التاسٍ إلى معرفةٍ الأحكام الشَّرعيَةٍ 
المتعلّقةٍ بكل ما يستجدٌ لحم من معاملاتٍ ماليِي والتي منها: بيع الطبخةٍ الذي 
يحرى العمل به الآنّ في الأسواق, ويَلتّى رواجًا كبيرًا بين التَجَارٍ والمواطنين؛ فكان 
أشنا الأصيفة م أَنْ تُتى بتسليطٍ الصّوءِ عليه. وبيانِ حك الشَّرع فيه 
يَحدُونَا في ذلك حديثٌ ممم بن بن أوس الذارقطفه الذي قال فيه الت يل <الدِينُ 
النْصِيحةٌ». فقال الصَحابمّكك: "لِمن؟. َالَ: «لله وَلِكِتَابِه وَلِرَسُولِهِ وَلأَيْمَةٍ 
الْمْسْلِهِينَ وَحَامتِةٍ »> '") 
2- إشكاليةٌ البحث: 
بظهور "الطتعةة كعافلة تازه جتيدف امحد إليا باعة ومشفتوته لتكوا 
بالقليلين» حدثٌ جدلٌ كبين في الأوساطٍ الشّعبتَ حرّكٌ الأقة والمتخصّصين في 
الفقه الإسلامى, والذين يتصدّؤن للإفتاءٍ في المنطقتين المذكورتين, فَوْلِدَ هذا 
البحثُ؛ من رحم هذا المخضي. محاولين الإسهام الموضوعي قدرّ الإمكانٍ في الإجابة 
عن جملةٍ من الأسئلة ذاتٍ الصّلِ الود منبا: ما هي صورةٌ بيع الطبخة؟ ومثّى 
ظبر؟ وما آثاره على الوق خاصّةً صَه وامجتمع عامّة؟ وما علاقّه بأحكام البيع عمومًا 
وبالتقسيط. والْعِيئَة والتَوَرّقٍ خصوصًا؟ 


(1) رواه مسام في صحيحه كتابُ الإيمان, بَابُبَانِ أَنَّ الينَ النصِيحَةُ حديث رق:55: 74/1. 
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3- منهج البحث: 
للإجابةٍ عن الإشكالات السَابقةٍ استخدفنا أساسًا: 

أ. المنبج الوصفن: وذلك عند بيانٍِ معنى الطبخةٍ. وسائرٍ المعاملاتٍ الماليَةِ ذاتِ 
الصلةنها. 

ب.المنهج الاستقرائٌ: وهذا عند تنيع ما استطغنا الوقوفٌ عليه من الفتاوى التي 
صدرث عن أهلٍ العام في المنطقتئين؛ وكذا الآيات, والأحاديث. وآراءٍ الفقهاءِ 
التي يمكنٌ أَنْ تخدم الموضوع. 

ج. المنهج التحليلي الاستنباط : وقد وظفْناه عند التعامل مع التصوص الشَّرعِيَةٍ 
وأقوالٍ الفقهاءٍ وفتاومهم, وكذا عند النَظر في كُنْهِ الطبخةٍء وإرادةٍ الحك عليها 
إباحةً أو حظرًا. 


4- أهدافٌ البحث: 
تظهر أهدافٌ هذه الدّراسة من خلال الأمرئن الآتيئن: 

أ- المساهمةٌ في احافظة على استقرار الوق واستقامته؛ وذلك بتجنيب البائعين 
والمشترين المعاملات الماليّةَ المشبوهة أو ا محرّمة وتوجيبهم إلى الأنشطة المباحة 
والبيوع الحلالٍ. 

ب-توجية التّاس وإرشادهم إلى ما فيه مصلحئهم فى العاجل والآجلء؛ لا سيا ما 
تعلق بالجانب امالي؛ إذ إِنّهِ يُعَنُ واجبًا دينيًا ووطنيًا في حقّ الباحثين في علوم 
الشّرِيعةٍ الإسلاميّة؛ ومِنئْ ذلك بَذّلُ الجهدٍ واستفراغٌ الؤْسْع للوصولٍ إلى تحديدٍ 
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5- الدّراساثٌ السَابقة: 

حسبٌ اطلاعِنا المتواضع» لم نَقِفْ على بحثٍ خصٌ بيعٌ الطبخةٍ بالّراسة 
إلا فتوى مخطوطة حررها الدكتور التاجز: الطاهر عباوة"© بعنوان: "الإجابة 
الشَافيةٌ عن بيع الطّبخةٍ الفاسدة", بتاريخ: 2009/04/08م, ووافقّهُ عليها عددٌ من 


فقباءٍ منطقته على رأيهم الشَيخٌ عد عتز الدين عتاسي”؛ الذي كانت معه 


(1) وصفناه بالباحث؛ لأنّه حائئ على شهادة الماجستير في الفقهِ الإسلامي وأصوله من جامعة 
الأمير عبد القادرٍ للعلوم الإسلاميِ وهو طالبٌُ دكتوراه في التخصص نفسه بجامعة 
الوادي. ووصفْناه بالتاجر؛ لأنّه يناو منذ ما يزيدُ عن عقدين من الزّمنِ تجارة الآلاتِ 
الكبرومنزليةٍ بسوق الوادي, وهو أصيلٌ هذه المنطقة. 

(2) الشيُ عر الدّين عتاسي وُلِدَ خلال 1930 بقرية "الزُقُ' بولاية الوادي, حفظ القرآنَ الكريم 
في سن مبكرة» ثم التحقّ بالرّيتونة ونال منها شهادةً القطويع, تقلّدَ مسؤوليَاتِ ساميةً في 
قطاع الشَّوونِ الدينيٍّ والأوقاف بعدّةٍ ولايات, ثم تقاعد وعكفٌ على تحرير الفتاوى التي 
يحب فيها عن أسئلةٍ القاس» لا سا من خلال إشرافه لعدةٍ سنواتٍ على ركن الإفتاء 
بإذاعةٍ سوف امحلتّةٍ, جع أهمتها ونشّرَه في كتابه 'تحفةٌ الَالكِ إلى خير المسالكِ", توي في 
الفائح من شهرٍ فيفري 2014م وحضرّ جنازته جمع غفيرُ من المواطنين والمسؤولين. ينظر: 
عد لعويني الشيخ عد عز الدين عباسي, ومنبجه في الفتوى من خلال كتابه تحفة السالك 
إلى خير المسالك, إشراف: عد مزياني, مجلة الشهاب, العدد:7 2017م/1438ه معهد 
العلوم الإسلامية؛ جامعة الشبيد حمه لخضر بالوادي» ص5.وعنتر ساسي, اعتبار المقاصد 
في الاجتهاد المعاصر عند الشيخ عد عزالدين عباسي, مجلة الإحياء النجلد 20 العدد: 24, 
ماي 22020, كلية العلوم الإسلامية, جامعة باتنة1. ص176. ل عز الدين عباسي, تحفة 
السالك إلى خير المسالك؛ 1/1. ولقاء شخصي مع ابنه: أحمد المبارك عباسي, منزل الشيخ 
عز الدين عباسي بالزق, يوم: 01 أكتوير 2017»في الشّاعة 17:00. 
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لقاءات متعدّدة, في مقر سكتاه بالزّق'', وني انحل التجاري للدكتور الطّاهر ممباوة 
بسوق الوادي؛ لمدارسة المعاملات الجاريّة في السوق, ومن أهتها بيع الطّبخة؛ فقد 
قرأ عليه ما كتبه. وناقشّه فيه. ووضّمَ له صورةً ما يجري في الشوق؛ فأبتَى إِعابه با 
كَتَبَء وأقوّه عليه, وأجازٌ له نَشْرَهُ ودَعَا له بالتوفيق 7" . 


فهذه الفتوى يُحْسَبُ لما أتها كانت سبّاقةَ إلى معالجةٍ الموضوع, إلا أن 
التاظر فيا بلاط علما الاقتضاب القّديد؛ إِذْ إتها لم تتجاو الصفحتين, وأكثز 
من نصبٍ الصّفحةٍ الثَانيةِ خُصِصٌ لعرض أساءٍ وَهْوِيّاتِ المشايخ العشرة الموافقين 
على نصّهاء وصاحبها معذورٌ في ذلك؛ إِذْ إن الإشكال ما زال في بداياته. > أنّه كان 
يرِيدُ لها أن تُمُوأً وكَدَاوَلَ على أوسع نطاقٍ بين فئةٍ التجار, والاختصارٌ ما يعينُ 
على تحقيق هذا المقصدٍ. ٠‏ 

تلك انحاولةٌ من الباحث آننٍ الذكر, دفعثنا لتعِيدَ التظر في المعاملةٍ من جديدٍ 


بعد مرور زهاءٍ عقَدٍ من الرّمِنِ عليها؛ لأنّ حاجة النَاسٍ إلى احم لا تزالُ قَائَةَ بل ل 


(1) الزهُمْ قرية كبيرةٌ تقعُ شهال شرق مدينةٍ الوادي, تبعدُ عنها بحوالي 10 كلهم يزيدُ عددُ سكانها عن 
عشرين ألفّ نسمةٍ وهي مِنْ أقدم مدنٍ الوادي. يعتمدٌ أهلها على الفلاحة وزراعة التخيل 
والقجارة, وبها حركةٌ عاميَةٌ معتبرةٌ زاها العلامةٌ عبدُ الحميدٍ بن باديسن سنة 1937م وأْسَسَ 
بها فرعًا لجمعيّة العاماء. لقا شخصي مع: رئيس بلديّة حشاني عبد الكريم التي تتبغها قريةٌ اله 
السيد: مقرود نور الدين؛ مقر البلدية, يوم: 22 جانفي 9م في الساعة: 09:00. 

(2) تفرع الباحثُ المذكوز بعد هذه الواقعةٍء وفي أعقاب وفاةٍ الشّيخ لدراسة تراثه الفقميٍ 
والإفتاف؛ فإنَ أطروحتّه للذكتوراه موسومةٌ ب: "المنهج الفقي عند عب عرٍّ الدّين عبّاسي 
الوق (ت:1435ه). ْ ٌ ْ 
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نكونَ جانبين للصّواب إذا ما قأنا: إن الحاجة إليه الآنَّ أكبر وأفيدٌ؛ لأنّ نطاقٌ الطبخةٍ 
قد انس سواء من جهة التَجَارٍ أو من جبة زبائههم؛ أو من جبة المجتمع. 

ومع هذه ا حاجة المتجدّدة والْملِحَةِ؛ فإنَ بحتّنا يَصْبُو إلى استدراكِ سائرٍ ما 
يمكنٌ أَنْ يُؤْخَلَ على التراسة السابقةٍ؛ ابتداءً بكم المادَةٍ العاميّةٍ المعالِجَةٍ لموضوع 
ذي بال كوضوع "الطبخة"؛ بحيث ثراعي زيادة التأصيل, ودف وعَْوَ الأحاديث 
التَبِويَةٍ إلى مصادرهاء وبيانَ درجتهاء والتَوسَعَ في النُقُولِ وتوثيقهاء وتهذيت 
صياغتهاء وإعطائها الصّبغة الأكاديميّةَ المناسبة؛ الأمرُ الذي يسم إلى نتاخٌ أعمق 
وأقرب إلى الصّوابء وأذتى إلى الانتشار وَالتَمَبْلِ من المعنتين. 

وتجدرٌ الإشارة إلى أَنْ فيه عملا عميًا تقل نصٌّ: "وثيقة طلب فتوى شرعيّة 
حول ما يُسَمّى: بيع الطّبخة" التي قدّءها الدكتور الطاهر مهاوة نفسه إلى مديريّة 
الشّؤون الدينة بولاية الوادي يوم: 2009/02/10م: وهذا العمل هو من إعداد 
الطالبة شفاء بن خليفة» مؤسومٌ ب: "التخصيص بالعُرف وأثره في المعاملات الماليّة 
المعاصرة-دراسة أصواية تطبيقيّة-" شعبة العلوم الإسلاميّة؛ قسم العلوم الإنسانيّة, 
كلتّة العلوم الاجماعيّة والإنسانتّة, جامعة الوادي. 2015/2014م. 


وما يلاحظ على هذا العمل: 
أ- أن نقْله للفتوى كان عرد استشبادٍ فقط عد وجودٍ أعرافٍ فاسدةٍ في 
المعاملات الماليّة المعاصرة؛ فكان التمثيل ب"الطّبخة"؛ دون إضافة أو توجي 
أو نَقْدِه بل المنقول يكادٌ يكون ا 


ب-لم ينعقدٍ اجماعٌ رسمئ بين الفقباء -فها نعام- بالوادي حول هذه المسألة كا يُفهم 
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من كلام الطالبة. ول يكن التائلون ردًا رسميًا من المديرية؛ وما بعد شمرين - 
تقريئًا- من تاريخ الاستفتاء. حرّر الطاهر مباوة فتواه المُشار إلهاء ثم قام 
بزياراتٍ شخصيةٍ للمشايخ المذكورين في مخطوطة: "الإجابةٌ الشَافية", كل على 
حِدَةٍ؛ ومنهم رئيس امجلس العامي امديريّة الشيخ عد عر الدين عتاسي؛ م 
ذكزنا آنقًا. ولعلٌ المديريّة اكتفث بذلك؛ لأنّ الأصل في ررها أنْ يُدْرفَ على 
تحريره وتوقيعه الشيخ عتّاسي. 
6- خطّةٌ البحث: 
إضافة إلى مقدّمة البحث التمهيديّة للموضوع: وخاقته التتويجيّة بنتائجه. 
وتوصياته؛ فإِنّه اشتمل على ثلاثة مطالب, تفصيلها في الآ : 
جاء المطلب الأول تحت عنوان: حقيقة بيع الطّبخة, ولقد تطرقنا فيه إلى: 
تعريف بيع الطبخة في الفرع الأول, ثم تاريخه في الفرع التّاني, ثم آثاره في الفرع 
الثّالث. 
أما المطلب الثَّان فقد خُصٍّصٌ: لبيان علاقة بيع الطبخة بالمعاملات الماليّة 
المشابهة له. ولقد تناولنا فيه: علاقته بيع التقسيط في الفرع الأول, ثم علاقته بيع 
الْعِيئَةِ في الفرع التَّاني, ثم علاقته بالتَورُق في الفرع الثّالث. 
وبأتقي المطلب الثَّالث موسومًا ب: حك بيع الطّبخة, وأَهمّ صوره. ولقد 
عرضْنا فيه: الحم العام لبيع الطبخة ودليله في الفرع الأول, ثم أممّ صوره وأحكاءها 
في الفرع الثَانى. 


13 


لمطلب الأول: حقيقة بيع (لطبخة 
تُعَدٌ الطبخة من المعاملات المالّة الجارية في سوق الواديئئن: سوف, وريغ؛ 
بحم الأرباح الكبيرة المتحصّل عليها من خلالها بالنّسبة للّاجر من جبة. وحصول 
المشتري على السيولة من جهة ثانية. 
ولفهم حقيقة بيع الطّبخة قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: الأول 
للتعريف ببيع الطبخة, والثّاني لتاريخه. وآخرها لآثاره. 


الفرع الأوَّل: التعريف ببيع الطبخة 

إن الحم على الشَّيء فرعٌ عن تصوّره, وحتى نح على بيع الطبخة لا بد أن 
ومضافٍ إليه؛ وهو الطبخة, استلزم الأمر معرفة معنى ما رُكّتِ منه. وهذا 
يستدعي أن نعرّف البيع أوَلَا. ثم نعرّف الطبخة ثانيّاء لنصل ختامًا إلى تعريف بيع 
الطأبخة كمصطلح صِيعٌ مركَبًا إضافيًا. 
أوَلا- تعريف البيع: 
أ تعريف البيع لغةٌ: 

"باع الشَّىْءَ: يَبِيعْهُ بَئِعَا وَمَبِيعًا: شَرَاهُ. وَيْقَالُ لِلْبَائِع وَالْمُشْكَرِي: بَتِعَانِ؛ 
تَشْدِيدٍ الْيَاء وَأَبَاعَ الَّْءَ : عَرَصَهُ للْبَئِع. وَالاْتِيَاعٌ: الاشْتِرَاءُ وَيُقَالُ: بِيعَ الشَّيْءْ 
عَلَى ما ل يسم فَاعِلَهُ كَسْر الْبَاِ"”". "والبيعٌ ضدٌ الشَراء كا أنّهِ يعنى الشّراءَ أُيضَا؛ 


(1) الرازي(ت :666ه)., مختار الصحاح,. ت: يوسف الشيخ مد, المكتبة العصرية والدار 


النموذجية, بيروت, ط :5, 1420ه/1999م. ص 43. 
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ةُ 00 00 
فون ال 


وذَكَرَ الزَّتَاتِعِ في شَرْح الرَسَالَةِ: "أن لَعَةَ قُريْشٍ اسْتِعْمَال باع إِذَا أخرج. 
واشترى إِذَا كَل اوها أنصع؛ وَعَلَ ذَلِكَ اصْطَلحَ الْعْلَمَاءً تقْرِيبا لِلمَبِم وأا 
24 حُمَلُ د تى بَاعَ؛ هق بَبْنٌ شّرَى اشر م 

ب- تعريف البيع اصطلاحًا : 

1. عرّفه بعضهم بأنّه: "نقّلُ الملكِ بعوض”"؛ فقوله: "نقل الملك" قيدٌ يخرح به 
العقد الباطل؛ فهو لا ينقل الملكَ. وقوله: "بعوض" يخرح به كل من الصّدقة, 
والهبة» وما في معناهما؛ ما تنتقل الملكيّة بهما دون عوض. 

2 وقال بعضهم هو : 'عَفْدٌ مُعَا وَضَّةٍ عَلى غَيْرٍ مَنَافعَ ولا مُتْعَة لزَّة"! خرج بقيدٍ 
"المعاوضة" ما ذُكر سابقًا. 6 أنّ "المعاوضة" مفاعلة؛ إذ كل من البائع والمشتري 
عوّض صاحبّه شيئًا بدل ما أخذه منه. وقوله: 'عَلى غَيْرٍ مََافِعَ ولا مُتْعَةٍ 
لو" خرج به التكاح, والإجارة. 


(1) ابن منظور(ت :711ه). لسان العرب, دار صادر, بيروت؛ ط:3, 1414ه. 23/8. 

(2) الحطاب (ت:954ه)., مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» ت: زكريا عميرات؛ دار عالم 
الكتب. دون ط. 1423ه/2003م, 222/4. 

(3) المصدر نفسه. 224/4. 

(4) الدسوقي (ت:1230ه)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, دار الفكر, دون طبعة, بدون 
تارك 3. 
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وهذا تعريفٌ للبيع بالمعنى الأعت؛ أي: "الشّامل لِبَةٌ الثَوَابء وَالصَرْفِ 
وَالْمْرَاطَلَةُ وَالسَكه”". 
ثانيًا- تعريف الطبخة: 
أ- تعريف الطّبخة لغةً: 

الطَّبِحٌ: إنضاج اللّحي وغيره اشتواءً واقتدارًا. يُقَالُ: هذه خيزة أو آجْوَةٌ 
جيّدةٌ الطبخ. والمطبحُ يَيْتُ الطّباخ, وطَبحَ الك الثَّمَرَ: أَنْصَّحَُ. والطَبخُ: اللحه 
لطبو والطبِيٌ: ضر من الأغربة. وأصل الطباخ الف لمن ثم اششفيل 
وقيل: "الطّبخةٌ من الرَّبدِ إذا أرادوا أن يتّخذوا منه سرءئًا"9. 
ب- تعريف الطّبخة اصطلاحًا: 

بحم أَنْ المعاملة حليّة ومعاصرة؛ لم نجد تعريًا اصطلاحيًا الطبخة: غير أَنّه 
يمكننا أَنْ نعرّفها من خلال التعامل بها عرفاً بالآق: معاملة ماليّة مخصوصة, 
تعارف عليها بعض تخار الأجهزة الكبرومنزليّة, بمنطقتئ وادي سوف ووادي ريغ. 
ثالنًا- تعريف بيع الطبخة كصطلح: 

جاء في وثيقة طلب فتوى شرعيّة مقدّمة إلى مديريّة الشؤون الدينيّة بولاية 


الوادي سالفةٍ الذْكر أَنْبيع الطبخة: عبارة عن معاملة تجري بين مجموعةٍ من التججار 


(1) الدسوق, المصدر السابق» 3/2. 

(2) ابن منظورء لسان العرب؛ 37/3. 

(3) الفراهيدي (ت:170ه). كتاب العين, ت: مهدي امخزومي وآخرون. مؤسسة الأعامي 
للمطبوعات, بيروت,1408ه/1988م, 276/6. 
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(د وعلي وعذان وتعمار والسّعيد وغيرهم) ومجموعةٍ من الزّبائن ليسُوا من 
التجار(صالح وسمير وعبد العزيز وعبد الرتحمان ...)؛ بحيث يأتي "صالح" إلى "عل" 
ويشتري منه 10 غسالات بالتقسيط بثمنٍ يبلغ 14000000 سنتهم لمدّة سنة ثم 
يقول "عد" ل"علي" (تاجر آخر) تَعَالَ عندي طبخة (10 غسالات بثمن 
0 سنتيم) . والثّمن الحقيق لهذه الكريّة من الغشّالات في الوق يبلغ قيمة 
0 سنتيم . فيأق "علي" ويدفع ثمنها حقد. و"عد" يسم المبلغ للزبون 
"صام"؛ لأنّ "صالح" لا يريد اللعة؛ بل يريد نقودهاء وهكذا تحدُث هذه المعاملة 
بين اللتجار في مختلف السلع الأخرى. 

غير أن هذا التعريف كان في بداية ظهور بيع الطبخة؛ إذ كانت له صورة 
واحدةٌ؛ بحيث لا تت إلا عن طريق مجموعةٍ من التجار, غير أن واقع ال حال اليوم 
تغيّر. وأصبح بيع الطبخة يمارسه كثيرٌ من التجار, إِما مع غيرهم من التجار أو 
لوحدثم؛ وذلك عندما يشتري إنسانٌ سلعةً معبّنةً بالتقسيط, ثم يبيعها نقدًا للبائع 
نفسه. أو وكيله. بأقلّ متا اشتراها به؛ ليحصل المشتري حالًا على الشيولق وله 
صوؤ عديدةٌ قريبةٌ في تجملها من هذه الصّورة سنذكر أهئها في المطلب القّالث. 

ولعلّ القجار المعنتين بهذا البيع أضافوه إلى لفظٍ "الطبخة"؛ لأتهم ينظرون 
إلى الرّبون كا ينظر الطباخ إلى الخبزة» أو اللّحم عندما يسلّط علهما التار 
ليتضجَهما؛ فهم سيسلّطون عليه طريقتهم التي سيِدْعِنُ إلههاء ويتأذى منها ماديًا. 

والتجار الممارسون لهذا التوع من التعامل يَعتيرون الرّبون طَبَاخِياء أي: 
صيدًا سميئًا ثينَا؛ إذ سيربحون معه -كا سنرى- ربكا كبيرًا بسبولةٍ تامةٍ. 
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وهنا يُلاحَظ أن الأسواقٌ التي يتواجد بها هؤلاء التججان ومحلاتهم التي 
يقصدّها المواطن انحإئ وكذا مواطنو المناطق امجاورة لعقد الصّفقة, بمثابة المطبخ 
الذي تُعَدٌ فيه الأطعمة والأشربة؛ فالمشتري بالنّسبة إلهم طعامٌ وشرابٌ 
مستساغان. وسيتعاملون معه ؟ يُتعامَلُ مع الرّبد لِيُستخرخ سمنه؛ إذ نهم 
سِيَسْتَحْرِجُونَ منه جزءًا نفيسًا من ماله. 
الفرع الثاني : تاريخ بيع الطبخة 
أَوَلُا- بداية ظهوره : 

لقد بلعّنا ثم عَاِينَا الحالاتٍ الأولى لهذا التوع من المعاملة بِيعًا وشراءً بين بعض 
التجار في سوق الوادي خلال سنة 2005م, عندما بدأ يشيع التعامل ببيع التقسيط 
للآلات الكبرومنزلتّة» إلا أنه لم يتوسّع أمزها في تقديرنا إلا في حدود سنة 2008م ومن 
ثقمة كانت الفتوى المكتوبة الأولى المُشار إليها في المقدّمة سنة 2009م. 

وقبل هذه الفترةٍ لا تكد المنطقتان المذكورتان, ولا غيرهما -فها نعام- قد 
عرفث ما أصبح سكن : بيع الطبخة. 
ثانيًا- انتشاره : 

لوحظ تزايد انتشار هذه المعاملة كل عام بين تجار سوق الواديء وتزامن 
ذلك مع ظبورها في سوق المنطقة امجاورة لا؛ وهي وادي ريغ. 

ويحكمْ تداول تجار المنطقتئن لفتوى الباحث الطاهر مماوة؛ التي حذّرت - 
حسب نظره- من الشَّبهات التي تَحْتفٌ ببيع الطبخة؛ كربا الْعِيئَة' وبيع الشلعة قبل 
قنضهاء وبيع الشخص مالا يملك, وبيع انجهول. والاشتال على الغرر الفاحش, 
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وغيرها مما يجعل المعاملة محرّمةً فإِنَ عددًا من التجار امتنع عن التعامل به. لكن 
بقي عدةٌ آخَحر على حاله؛ لا يزال يتعامل به في ميدان الأجبزة الكبرومنزلتّة: بل قد 
لا نكون مبالغين إذا قلنا بأنّ دائرته قد توسّعت» ومساحته قد زادت. 


الفرع القّالث: آثار بيع الطبخة 
أُوَلُا- الآثار الإيجابتّة: 
لبيع الطبخة آثار إيجابيّة تعود بالفائدة على كل من البائع والمشتري: 
أ بالنسبة للبائع: تتمثّل أساسًا في الريح الكبير, وبأقلٌ جبد. 
ب- بالنّسبة لامشتري: تمكّنه من الشيولة المعجّلة التي يقضي بها مصالحه 
الصّروريّة, أو الحاجيّة, أو التحسينيّة المستعجلة حسب تقديره. 
لكن قد تكون هذه الآثار إِيجابيَةَ بالنّسبة للطَرفيْن في ظاهرهاء وفي أوانها؛ 
إلا أئها حقيقةٌ ومآلا على عكس ذلك تامًا. 6 ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم عن ا خمر : «إيكَنوئَكَ عب الْحَمْرِوَالْمِْسِرٍ فل هما فم مكبر وَمَتفِعٌ 
لئاس وَإِنْمُهُم أَكَبَرُ من تَفْمهِمَاً 4 [البقرة:219]. وهذا ما تؤكّده الآثار السلبتّة 
الكثيرة التي سنوردها في البند الموالي. 
ثانيًا- الآثار السلبية: 
يمكن أن تُسَجَلَ على بيع الطبخة مآخدٌ عديدة: اقتصاديّة. واجعاعيّة, 
وأخلاقتة؛ بعضها ظاهز يلاحظ بسهولةٍ وبعضها ا يُدْرَكُ بعد شيءٍ من التأقل, 
وفما يأق بياتها : 


ع 


1 أصبح تخار الطّبخة محتكرين للسوق في مجال الآلات الكبرومنزليّة. 


و 
00 
يده: 
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ب- الكذب أثناء المعاملة. 

ج- الغض؛ ذلك أنّ التجار وجدوا في الطّبخة ملاذًا آمنًا لترويج بضائعهم غير 
الجكدة أل المقسية: 

د حدوث خلل في السّوق؛ ذلك أنّه نجم عن الطبخة ضررٌ مامورك على سائر 
التجار؛ بسبب تغيّرات وتذْبُذبات» بل وسقوط أسعار الشلع. 

ه- الصّرر الماديّ الذي يلحق بالمشتري في نهاية الأم. وهذا ما يحدث 
للمتعاملين بالتقسيط عاق ولامستفيدين من القرض الاستهلاكي خاصّة”". 


(1) هو سلفة تُمَدَّمُ للمستهلك من أحد البنوك المحليّة ليقتنى سلعة كبرومنزليّة: ويُؤْحَذُ من أحد 
التجار المتعاقدين مع البنك. 
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[مطلب إلثاني: 
علاقة بيع الطبخة بالمعاملات إطاليّت |مشابهة له 
لبيع الطرغة فيا تييدو' لنت تشابة وارقاط ينك بثلانق معاملالك مالية؛ 
لاشتراكه معبا في بعض أركانهاء أو شروطها؛لذا قسّمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع. 
أولها: في بيان علاقة بيع الطّبخة ببيع التقسيط. وثانها: في علاقته ببيع الْعِيئَة 
وآخرها: في علاقته بِالتَوَيقِ . 


الفرع الأول : علاقته ببيع التقسيط 
وَلا- تعريف بيع التقسيط وحككه: 
متي يي عدي انه والبنطلاظا: 

بيع التقسيط : لفظ مركب من البيع والتقسيط. ولقد تم تعريف البيع لغدً 
واصطلاحًا في المطلب الأول» ويبقى هنا التعريف بالتقسيط. 
1- تعريف التقسيط لغةً: 

"القِسطٌ هو الحِصّةٌ والتَصِيبُ. يُقَالُ: أخدّ كلّ واحد من الشّركاء قِسْطَه؛ 
أي: حِصّته ونصيبه" "وتقسَطُوا الشيءَ بينهم: تقسّمُوه على الْعَذْلٍ والسّواء. 
وقسَط الشَّىءَ: فرقه”". 
2- تعريف بيع التقسيط اصطلاحًا: 

إن بيع التقسيط: "هو عبارة حادثة لمعاملة قديمة, فلا يوجد في كتب 
الفقباء القدامى دراسات مستقلة لبيع التقسيط, الدّراسات المستقلة عن بيع 


(1) ابن منظور, لسان العرب. 377/7. 
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التقسيط, إِنا نحدها فى كتب الفقباء امحدثين؛ بحيث أفردوا له أبوابًا مستقلة 
للراسة والبحك؛-وذلك سيب شيوعه فى زماننا اا وكثزة تعامل الأقراف 
والمؤسّساتء والبنوك به بل وحتى الدّول"”". 


5 7 4 4ه 2 1 ُ ف : 
وقيل عنه بانه: بيع ناجز, م فيه تسليم المَبيع في الحال» ويؤجّل وفاعٌ 
التَمنء أو تسديده. كله أو بعصّه إلى آجالي معلومةٍ في المستقبل"©. 


وحم ع العبيط» 

ذهب ججهور الفقباء -ومنهم المذاهب الأربعة- إلى جواز بيع التقسيط”*, 
وقد سيل الشيخ عر الين عتاسي -أحد أقطاب الفتوى في واد سوف وريغ 
عن حك بيع التقسيط؟ فكان جوابه: "إن بيع التقسيط من البيع الجائز عند الكثير 


(1) عدنان مد سليم سعد الدين» بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي؛ رسالة 
ماجستير» غير مطبوعة» إشراف: أسامة الحموي. قسم الفقه الإسلامي وأصوله. كلية 
الشريعة, جامعة دمشق, دون تاريخ ص31. 

(2) وهبة الزحيلي, المعاملات المالية المعاصرة؛ دار الفكر. دمشق, ط :4, 1428ه, ص311. 

(3) الكاساني (ت:587ه). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, دار الكتب العامية. ط:2, 
6ه/1986م 235/5. ابن رشد الجد (ت:520ه). المقدمات الممهدات. ت: مهد 
جى؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت2. ط:1. 1408ه/1988م, 361/2. الماوردي 
زت :50 مها الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشاففي. ت: علي عد معوض 
وآخرون, دار الكتب العامية. بيروت. ط:1, 1419ه/1999م, 389/5. ابن قدامة 


المقدسى (ت:620ه). المغنى, مكتبة القاهرة. دون ط. 1388ه/1968م, 218/4. 
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من العاماء؛ فكا يحل البيع بالتّمن المعججل, يحل أيضًا بالمؤجّل إلى أجل يرضى به 
الطرفان» ويتفقان عليه"!". 
ولقد استدل امجيزون على مشروعيّة بيع التقسيط بالكتاب والسّنّة والمعقول : 

1- من القرآن الكريم: قال تعالى : «إوَآحلٌ اسيم وَحَرَّمَارَبأ 4 [البقرة:275], 
تدلّ هذه الآية على جواز البيع؛ والتقسيط نوعٌ من أنواعه. 

2- من السّنّة المطقرة: عن غبادة بن الصّامت ذه قال: قال رسول اللّه عله : 
الذَّهَبُ بِالذَّهَبء وَالْفِضَّةُ ِالْفِضّةِ وَالْبُْ باب وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيِ وَالكَمرْ 
الْأَسْتَاتُ» قَِيعُوا كَئتَ شت ذا كن يدا بِد”؛ دلّ الحديث على جواز 
بيع التقفسيط في غير الأصناف السّتّة المذكورة في الحديث؛ أو ما يقاس عليها. 

3- من المعقول: المعاملات مشروعة؛ لأنّ التاس بحاجة لما ولأتها تدى مصالحهم, 
وبيع التقسيط من البيوع التي يحتاجها كثير تمّنْ لا يملكون المال» ما دام ذلك لا 
يتعارض مع أحكام الشّرع الحنيف"”, والأصل في الأمور الإباحة. 


(1) مد عز الدين عباسي, تحفة السالك إلى خير المسالك؛ ط1؛ مطبعة مزوار للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ ولاية الوادي, الجزائ 21/3. 

(2) رواه مسام في ححيحه, كتاب الطلاق, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء حديث رقّ: 
7 1211/3. 


(3) عدنان محمد سليم سعد الدين» بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي. ص 425. 
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ثانيًا- علاقة بيع التقسيط بالطبخة: 

من خلال ما هو ملاحظ في سوق الطّبخة, نجد أنّ هناك ارتباطًا محكمًا 
بين بيع التقسيط والطبخة؛ فلا بيع طبخة إِلَّا بعد البيع بالتقسيط؛ فهما مرتبطان 
زمانًا ومكانا وأشخاصًا بين المتعاملين ببيع الطبخة. 

ومثال ذلك: عندما يتقدّم المشتري لبائع التقسيط؛ فإنّه لا يريد البضاعة, 
وإِمًا يريد قيمتها نقدّاء فيكون بذلك بيع التقسيط وسيلةً إلى بيع الطبخة, وخطوةً 
أساسيّةٌ من خطواته. 


ولا - تعريف بيع الْعِيئَةٍ وحكمه: 
أ- تعريف الْعِيئَةٍ لغةٌ واصطلاحًا: 
1- تعريف الْعِيئَةٍ لغةٌ: 


.هه ” 


"الْعِيئَةٌ بكشر العيْن السَلفٌ. واغتَانَ التجل؛ أي: اشترى التَىء بالثىء 


:ى 7 62 ع6. ا 5 وم . 6100 


الفرع الثاني : علاقته بيع الْعِيئَةٍ 


وم البيع عِية؛ لأنّ مشتري الشلعة إلى أجل يأخد من البائع بدها عَيئا 


أى : نقدًا حاضرًا. 


العامية, بيروت., دوك سنة نثرء 6.. 
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2- تعريف الْعِيئَةٍ اصطلاحًا: 
لقد وردت عدّة تعريفات للْعِيئَةٍ أتها ما في المذاهب الفقبيّة الأربعة: 
- تعريف الحنفتية: يع لين بالزيح لي ليبيما المستفْرص بقل يقني كية”". 
- تعريف الالكيّة: "أن يَبِيعَ اليَجُلُ ليجل السَلْعَقَ ِّمَنِ مَعْلُوم إلى أ 
يَشْتَرِييها نبأل من ذَلِكَ 00 
- تعريف الشافعيّة: 'أنْ يَبيعَة عَيِئا تمن كذير موَجُلِ وَيسآَهَا لك ثم يميا 
7 مِنْهُ تقد 5 ليق اكيز في م 
- تعريف الحنابلة: "أَنْ يَِعَ السَلَعَةَ ِتَمنٍ مُؤَجِلٍ, 
لثمن حالا"9. 


ب- حك بيع الِْيئَةِ: 
هذا البيع عند جمهور العاماء محرّم'"؛ ودليلهم في هذا حديثُ ائن غمر ذه 


2 2 
9 .8 
* مه أدْنَا 3 


الذي قَالَ فيه: سمغت رَسُولَ الله يل يَقُولُ : <إذًا بيعم + : بالْعِيئة) وَأَحَدمْ ذُنَابَ 


8 


لما 


55 


7 
0 5-41 
000 وو َأ 07 
0 نا منه 4 
2 8 


٠ 20-0 


(1) ابن عابدين (ت:1252ه). رد الحتار على الدر انختار. دار الفكر. بيروت». ط:22, 
2ه/1992م: 325/5. 

(2) الحطاب. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛ 404/4. 

(3) زكريا الأنصاري (ت:926ه). أسنى المطالب في شرح روض الطالب, دار الكتاب 
الإسلامي, بدون مكان الطبع؛ بدون طبعة: وبدون تاريخ 41/2. 

(4) ابن قدامة المقدسي (ت:620ه), الكافي في فقه الإمام أحمد, دار الكتب العامية, بييروت, 
ط:1 1414ه/1994م, 16/2. 

(5) ينظر: ابن رشد الحفيد (ت:595ه). بداية الجتهد ونهاية المقتصد, دار الحديث, القاهرة 


دون طء 1425ه/2004م, 173/3. ابن قدامة, ال مغنى, 66/4. 
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+2 م 


الَْقّرِ وَرَضِيُ بالرّزع؛ وَتركت الها سَلّط اللّهُ عَلِْكُم ذلا لا يذه حثى تَرْجِعُوا 
إل دييكع»". 
ثانيًا : علاقته بيع الطبخة: 

لبيع الْعِيئَةٍ صورٌ كثيرة أشهرها: أَنْ يبي الإنسانٌ البضاعةً بسعرٍ معلوم إلى 
أجل معلوم؛ ثم يشتريها نفسها نقدًا حاضرًا بسعرٍ أقل, وعندما ينتبي الأجل يدفع 
المشتري التَمِنَ الأَوَلَ مع زيادة الفؤق بين القمنئن: وتصبح العمليّة بلّغة الأرقام 
مثلًا: قرض 20 ديناراء َدُ 30 دينارّاء في بِيعٌ شكلاء ربا حقيقة. 

وعلى هذا؛ فإِنَ التاظر في ببيع الطبخة. سيجده في بعض صوره بِيعٌ عِينَةِ؛ 
وهي تلك الصّورة التي يكون فيها بائع اللعة في الصّفقة الأولى هو نفسه -أو 
وكيله- المشتري لما في الصّفقة الثّانية. 


الفرع الثّالث: علاقته بِالتوَرقِ 
ولا - تعريف التُورْقَ وحككه: 
أ- تعريف النَوَرّقِ لغةٌ واصطلاحًا: 
1- تعريف التَورُقِ لغة: 
مصدر تَوَرقٌ؛ والْوَرقُ بِكسْرِ الوَاءِ: الدَّاهم الْمَطبرُوبَةُ من الفِضّة, وقيل الفِضّة: 


(1) رواه أبو داود في سننه. كتاب البيوع, أبواب الإجازة, باب ني النبي عن العينة» حديث رقٍّ: 3462, 
73 قال الألباى: "صحيح". ينظر: الألباق, سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 42/1. 
(2) وهبة الزحيلى؛ أصول الفقه الإسلامى. دار الفكر دمشق, ط:1, 1986ه/1406م 895/2. 
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مَضْرُوبٌَ أو غير مَضُدُويَة!! 1 وَدَاقٌَ كنيد الدّرَامم الوق نضا ب بفتح الرَّاءِ : 
1000 0 0 


الْمَالُ مِنْ دَرَائم وَإِبل وَغَيْرِ دَّلِكَه وَل الْوَرِقٍ ثلاث لَعَات: : يق و ونْف وَوَرْقَ 
2- تعريف التَوَوْقَ اصطلاحًا: 

إن الفقباء الأقدمين الذين تحدّثوا عن بيع التَويْقِلم يذكروا له تعريقًا؛ وما اكتفؤا 
بذكر صورته؛ ومِنْ ذلك: "لو احتاج إلى نفد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين"”. 
ب- حك التورْقٍ: 

للعاماء في حك التََرْقٍ رأيان: 

الزأي الأل: ذهب أصصكابه إلى حرمة التعامل به. ومِنْ هؤلاء عمر بن عبد 
العزينء ورواية عن أحمد, وابن تيمية, وتاميذه ابن القيم؛ لأنّ القصد من التعامل به 
هو الحصول على التقد؛ حيث إِنّهِ يؤول إلى شراء درام بدراهم» وإِنّ الشلعة مجرّد 
وأشظة غيزمقدودة. 

قال ابن تيمية: "إذا كان مقصوده الدّراهم فيشتري بمائة مؤجّلتٌ ويبيعها في 
السَوق سبعين تحال فهذا مذموم منئ عنه في أظمر قولي العاماء. وهذا يسقى 
التوق» قال عمر بن عبد العزرد رضي الله عنهما: القويق حي الوبا»©. 


(1) الفيومي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 655/2. 

(2) الرازي, مختار الصحاح. ص336. 

(3) المرداوي (ت :885ه). الإنصاف في معرفة الراح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبلء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط:1, 1419ه 377/4. 

(4) ابن تيمية (ت:728ه). مجموع الفتاوى. ت: أنور الباز وآخرون, دار الوفاء ط:3, 


106 ه/2005م, 9.. 
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قال ابن القت وهو يتحدّث عنه: "عن أحمد فيه روايتان» وأشار في رواية 
إلى أنه بيع المضطرّ, قال: فإِنَ هذا لا يدخل فيه إلا مضطقٌ وكان شيخنا" -رحمه 
الله منع من مسألة التوزق, ورُوجع فيه مرارًا وأنا حاضر, فام يتحص فيهاء وقال: 
المعنى الذي لأجله خْرّم الرّبا موجود فيها بعيْنه. مع زيادة الكلفة بشراء السّلعة 
وبيعها والمنسارة فيها؛ فالشّريعة لا تحرّم الضّررٌ الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه""”. 

وقال ابن القت أيًا إِنّ: "مسألة التورّق: هي شقيقة مسألة العينة؛ فأيّ فزق 
بين مصير الشلعة إلى البائع» وبين مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عَوْدُها إلى 
البائع أَزْفقَ بالمشتري, وأقلّ كلفة عليه, وأرفع خسارته””. 

وجمل أدلّة المانعين: 
1- أنه وسيلة إلى الرّباء فلا بدّ أن يكون محرّمّاء كا هو الحال في بيع الْعِيئة". 
2- أنّهِ بيع المضطو؛ ولقد حَطَب عَنْ بن أبي طَالِبٍ طق يومًا فقَالَ : "سيت عَلى 


النّاسٍ رُمَان عَصُوصٌ يحص الْمُوسِرٌ عَلَى مَا في يدَيْدِ وَلَمْ يُؤْمَر بِذّلِكَ؛ٍ قَالَ اللّه 


(1) يعني: شيخ الإسلام اين تيمية. 

(2) ابن القم الجوزية (ت:751ه)., إعلام الموقعين عن رب العالمين» ت: د عبد السلام 
إبراهيم؛ دار الكتب العامية, بيروت؛ ط:1, 1411ه/1991م 86/5. 

(3) ابن القمء إعلام الموقعين, 130/5. 

(4) ينظر: ابن تيمية, مجموع الفتاوى, 439/29. 
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تَعال: «إوَلَاتَنسوَآلْمَضَليد 4 [البقرة: 237]. وَيْبَايُ اْمُصْطَوُونَ؛ وَقَد 
بى النّي يه عَنْ بيع معطو ونع قور وبع المرة ب أن ةا 

الرأي الثَاني: ذهب جمهور الفقباء من الحنفيّة”. والمالكيّة", 
والشافعيّة”, والحنابلة في المعتمد عندهم'*, إلى جواز التَورّق. وقد استدلوا على 

الجواز بعدد من الأدلّة نذكر منها ما بأق : 

1- من القرآن الكريم: عموم قوله تعالى لإوأحل حل لهلهم وحَرّمْ ليأ © [البقرة: 
5 ووجه الاستدلال بذلك أنّ لله تعالى أحلّ جميع صور البيع؛ إل ما 
دل دليلٌ على تحريمه؛ حيث جاءت الآيْة الكريمة بلفظ العموم في كامة "البيع". 
ولا دليل هنا يدل على حرمة التَّوَرُقِ فيبقى على إباحته؛ لحاجة الناس إليه. 

2- من السّنّة النَبويّة: ما جاء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة كََفْكًا. أنَّ 


ع 


رَسولَ الله يد استغمل رَجْلًا على حَيِيَ خْجَاءهُ بكمر جَنِيبٍ, فَقَالٌ رَسولُ الله 
2 8 7 راك 2 ص 7 5 5 0 
يدٌ: <أكلٌ تر حَيَْرَ هَكَذًا؟> قال: لا واللّهِ يا رَسول اللَّه, نا لتأحذُ الصّاعَ 


(1) رواه أبو داود في سننه, كتاب البيوع, باب في بيع المضطرء حديث بمٌّ: 3384) 263/3. 
قال الألباني: "حديث ضعيف". ينظر: الألباني, ضعيف الجامع الصغير وزيادته. 873/1. 

6 السرخسي (ت:483ه)., المبسوط, دار المعرفة» بيروت» دون طى, 1414ه/1993م 211/11. 

(3) الحطاب؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 393/4. 

(4) الخطيب الشربيني (ت:977ه): مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ دار الكتب 
العامية, بيروت, ط:1, 1415ه/1994م, 396/2. 

(5) الهو (ت:1051ه). دقائق أولي النبى لشرح المنتهى, عالم الكتب. ط:1, 1414ه/ 


3م 26/2. 
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من هذا بالصَعَيْنِ والصاعَيْنِ بِالثَلانَ قال سول الله 55: لا تَفعل» بع 
الجمع بِالدَرَاه ثم ابتغ بالدّرَاه جنِييا>”. ْ 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث: إجازة هذا المخرج؛ للابتعاد بواسطته عن 
حقيقة الزبا وصورته, إلى طريقة ليس فيها قصد الزبا ولا صورته؛ ونا هي عقدٌ بيع 
صحيح مشتمل على تحقيق شروط البيع وأركانه. وانتفاء أسباب بطلانه أو فساده, ا 
يكن شبن اتتعول بحل تدر التهب: والققيذ ماقي إلى كلك يمإنقا من اعتبار 
الإجراء الذي وججه إليه رسول الله يي فدل ذلك على جواز البيوع التي يُمََصَلُ بها 
إلى تحقيق المطالب والغايات في البيوع إذا كانت بصيغةٍ شرعيّةٍ معتبرةٍ بعيدةٍ عن 
صيغ الرّبا وصوره؛ ولو كان الغرض منها الحصول على الشيولة للحاجة إليها””. 
ثانيًا- علاقته ببيع الطبخة: 
تتمثّل صورة التورق المستعمل في بيع الطبخة:أنَ البائع والمشتري في 
الصَفْقتيْن هما نفساهماء وقد يحل محل البائع وكيله. أو مَنْ يشترطه؛ أي: هناك 
تواطؤ مسبّق, ومن ثَمّ فإنّ الرَأييْن الواردين في حك التوق -في تقديرنا- قد اتفقا 
على تحريم ما هو متعامَلٌ به في بيع الطبخة ال جاري العمل بها حاليًا بين تجار هذا 
التوع من البيوع. 


(1) رواه البخاري في صحيحه. باب: استعمال النبي صلى الله عليه وسام على أهل خيير 
حديث : 1, 1550/4. 

(2) عد الجندي؛ التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي, تاريخ الاطلام: 05- 
2020-6, ساعة : 07:00؛ من الرابط الآتي: 


أمعغده )لع نداء :# / 25457 / 0 /رععتطلته /اع ص طمكلسله. صم /نوصاغط 
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ومثاله: يشتري صالح من عد مكيّمًا صنف "18" ب 9 مليون نسيئةً؛ ثم يبيع 
صالح المكتف نفسّه إلى عل أو وكيله. أو مَنْ يشترطه عد من التجار, بسعر أقلّ؛ 
7 مليون مثلاء وأحيانا لا يعرف المشتري ماذا اشترى وماذا باع؛ لأنّ في عمليّة 
شرائه نصبًا واحتيالا عليه؛ بعلم أو بغير عام؛ فهو يريد الدراهم لا البضاعة: فلا 
يسأل عنها أصلاء لتصبح المعاملة في نهاية المطاف مبادلة دراهم بدراهم؛ بل قد 
يُطْلَبُ منه مل فقط» ويأخذ المال الذي بريده. 


بيغا لو أن المشتري أحَذْ الشلعة من البائع بالتقسيط بالقّمن المعيّن المؤججل, 
ثم قصد غيره وباع إليه السلعة بثمن أقلّ معجمل, فإِنَ هذه الصّورة جائزة على رأي 
الجمهور. إلا أَنْ تحتف بها ملابساتٌ أخرى تُخْرِجُهَا من دائرة الجواز؛ كأنْ تصبح 
هذه المعاملة شائعةٌ في سوق معيّن, ومعروفٌ مَنْ يُشَْرَى منه. ومَنْ يبَاعٌ إليه من 
التجار؛ بحيث يَفْسْدُ السوق ويختل نظامه. حتى وصل الخال في بعض الأحيان 
إلى أن يصبح ثمْنُ الشلعة في الوق أقل مِنْ ثنها عند خروجها مِنَ المصنع الذي 
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لمطلب لثالث: حكم بيع الطبخة وهم صوره 

إن واقع الوق يُظْهرْ أن لبيع الطّبخة أشكلًا وصورًا متعدّدةٌ لا تتجلى إِلَّا 
لاممارس. والمتابع لهذا التوع من المعاملة؛ لذا نريد في هذا المطلب أن نسلّط عليه 
الضّوء ضمن فرعيّن أساسين؛ أوَلما نبيّن الح العام لبيع الطبخة ودليله؛ وثانيهما 
نعرض فيه ثم صوره وأحكاءها. 
الفرع الأول : الحم العام لبيع الطبخة ودليله 

مِنْ خلال بيان ماهية بيع الطبخة, وعلاقته بالمعاملات الشبهة به مِنْ 
اقسول: ريق فرق يكن نا ناهول قبع اليشة غلب بعالاتة 
الجارية هو العينة نفسهاء سواء بسواء. لا فزق بينهما إلا في الاسم, والأحكام 
الّرعيّة تُببّى على المعاق لا على الأسماء؛ فإذا استقامت المعاني فلا عبرة 
بالمسميّات”'؛ ومن تم فإنَ التعامل ببيع الطبخة يكون حرمًا. 

ولعلٌّ الأدلّة الآتية تؤقّد حك الحرمة, وتُعصّده : 
أوَلَا- من القرآن الكريم: قال تعالى: «9 يكَيها لدي اموأ أتّهوا لودو أمَابَقِيَ 

نالب دكنشر مُؤْسنيت 00 و ناحرس مِنَلودسُولِوء ون بش 


هَلَكُمْ رُمُوسٌ أَمَولِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا نظكمُوت 03 »4 [البقرة:278- 


ابن حزم بدون مكان نثر, 2009م,628/2. 
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2 


9 وقوله تعالى: «9 وَأَحلَّ لَه ليع وَحَرم ليأ 4 [البقرة:275]» وبيع 
الطبخة صورة من صور ربا العينة انحرّم. 


01 5» 


96 فيه كال ونون : سول 0 علي 1 بَْعَتَيْنِ في ع ووجه 
الاستدلال: أن بيع الطبخة مطابق لبيع الصَفْقتيْن في صفقة؛ والبيعتثن في 


ولقد سَيْلَ الشيخ عر الدين عتاسي عن حم بيعتئن في بيعة؟ فكان جوابه: 
"هذا التوع من البيع غيرُ جائز؛ لما فيه من الإبهام والغرر'”. 


لبيع الطأبخة صور متعدّدة اي 
الصّورة الأولى: البائع في الصّفقة الأولى يتحوّل إلى مُشَْرٍ في الصَفقة 


(1) رواه أحمد في مسنده باب: مسند عبد الله و مسعود ؤَلكَة حديث رقّ: 23783 324/6. 
ورواه البزار في بولا براقي تيد عبد اله بن مسعود لَه حديث رقّ:2017: 384/5. 
ورواه الطبراني في الأوسط» ولفظه: قال رسول الله : <لا يجحلُ صَفْقََانِ في صَفْفَة». 
قال الألباني: "رجال أحمد ثقات". ينظر: الألباني» إرواء الغليل 149/5. 

(2) رواه الترمذي في سننه باب مَا جَاءَ في الي عَنْ بَيْعَتَيْنِ فى بَيْعَتٍِ حديث بمّ: 1231, 
2 قال الألباني: "إسناده حسن". ينظر: الألباني, إرواء الغليل, 149/5. 

(3) مد عز الدين عباسي, تحفة السالك إلى خير المسالك؛ 7/3. 
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الثّانية في اجلس نفسه, ومع الشخص نفسه. 

مثال ذلك: يأق شخص "" وهو المشتري, إلى الشخص "ب" وهو البائع. 
يطلب منه بضاعةً بمبلغ 20 مليون سنتيم تقسيطاء فيخبره البائع أن هذا المبلغ يمكنه 
من خمسة مكيّفات من صنف "12" في هذه ا حالة يقول "أ" ل "ب": أنا لا أحتاج 
المكتتفات, بل أريد ثمنها نقدّاء هنا يتحول "أ" إلى بائع, ويتحول "ب" إلى مشتر, 
فيأخذ منه المكتّفات بمبلغ 18 مليون سنتيم حاضرًاء لتصبح العمليّة كلها منجزة في 
مجلس واحد, والسّلعة فى مكانباء هذه الأخيرة-الشلعة الحدّدة- أصبحت فى غرف 
التتجار تُسقى بالطّبخة. وهي مقصّد بعض المشئّرين من أجل الحصول على 
البضاعة بأقلٌ سعر. 

فبذه الصّورة تشتمل على بيع الْعِيئَة؛ لأنّ المشتري باع السّلعة التى اشتراها 
مؤجّلا إلى البائع نفسه معجُلًا؛ وهذا تَحايلُ على الربَا المحرّم. بالإضافة إلى شيوع 
هذه المعاملة بين التجار, وسَغى بعض المشترين إلى هذه الشلعة المطبوخة, مما أى 
إلى اضطراب أسعار السّلع في الشوق. 

الصّورة الثّانية: وه نفسها الصّورة الأولى, إلا أن المشتري لاني ف 
العمليّة لا يظهر بل يُرسل البائغٌ "ب" المشتري "أ" إلى تاجر آخر ليشتري سلعته 
"المطبوخة". وهذا الأخير هو في الغالب شريكٌ. أو وكيلٌ» أو صاحب متباولٌ 
المنفعة؛ فيعطيه وصلا بالمبلغ نفسه أَنِ اذْفْغْ مبلغ 18 مليون سنيتم لحامل الوصل؛ 


قيمة 5 مكيّفات من صنف "12". 


0 
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هذه هي الصّورة التي جاءت في الفتوى ا مخطوطة المذكورة سلَفَا لا يمكن 

أنْ تكونٌ تَوَيُهًا بالمعنى الشَّرعيَء إلا في نتّة الحصول على التقد حاضرًا؛ لأنّ فيها 
تواطوًا مسبَقًا بين التججار, فهي نُشْبهُ الْعِيئَةَ امحّمة إِنْ لم تَكّنْ ِي نفسها. 

هاتان الصُورتان تُعَدَّانِ من َم صور بيع الطبخة؛ ؛ و غير جائزةٍ في نظرناء 

ويستوي فيها البائع والمشتري من حيث الْوَاحَذْة؛ وذلك لِمَا فيها من الرّباء 

والتعاون على الإثم والعذوات: .وأكل أموال التاس بالباطل؛ وقد قال الله تعال: 

«إوتماونو أ عل ابر 0 ال دون 4 [المائدة:102. وقال أيضًا: 

, كيه لد رت تَأكُلُوا أَموالَك يَُنَحكُم بالطل إل أن تكورت 

تجدرة عن راض م [النساء :29]. 
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إن ما يحري ني الوق ولا ستا في الواديين -سوف وريغ- من معاملات 
مالية؛ متعلقة بيع التقسيط: وما يرافقها من صور للبيع لها ارتباطً مباشو بربا 
العينة: وما نتج عنها من آثار سيّئة كثيرة» أضرّت بالسوق ونظامه؛ والزّبائن خصحايا 
معاملاتٍ مخالفةٍ لأحكام البيع والشّراء التي جاءت بها الشريعة الإسلاميّة 

الشمحة, أموز جعلتنا نخلص بعد البحث إلى الآ : 

1- بيع الطبخة: هو أنْ يشتري إنسانٌ سلعةٌ معيّنةٌ بالتقسيطٍ. ثم يبيثها نقدًا للبائع 
نفسِه, أو وكيله بأقلّ مما اشتراها به؛ ليحصل المشتري حالاً على الشيولة وله 
صوؤ عديدةٌ قريبةٌ في تجملها من هذه الصّورة. 

2- بيع الطبخة فيه أكل لأموال التاس بالباطل؛ واستغلالٌ لحاجة المضطقء ولو 
كان فيه تراضٍ ظاهريٌ بين المتعاقدئن. 

3- يُعَدّ بيع الطبخة صورةٌ من صور بيع العينة وإِنْ لم يُسَمّ بها؛ ومن ثقة لا يجوز 
التعامل :به يبعا أو شرا : 

4- لو أن شخصًا احتاج إلى التوزق فَأَحَدْ السّلعة من البائع بالتقسيط بالتثّمن 
المعيّن المؤججل, ثم قصد غيره وباع إليه الشلعة بثمن أقلّ معججل, فإِنْ هذه 
الصّورة جائزةٌ على رأي الجمهور, إلا أنْ تَختفٌ بها ملابساتٌ أخرى مُحْرِجها 
من دائرة الجوازء وخاصّة إذا أصبح منظمّاء ومتعامّلاً به بشكل يوم بين 
التجار, وصار أصلاً في التعامل بهم؛ لا أنه ضرورة. 
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وننبي بحثنا بالتوصيات الآتية التي نرى أنّها تزيد في خدمة الموضوع 

وامجتمع : 

1- إقامة ندوات عاميّة خاصّة ببيع الطبخة تستقصى فيها سائد صوره وثِيَنُ 
أحكائهاء تُشرف علها الكلّات, والمعاهد الشّرِعيّة والاقتصاديّة. أو الجمعتّات 
ذات الطابع الثَقافي والفكري, أو وزارة الشََؤون الدينيّة والأوقاف. من خلال 
مديرتاتهاء أو مجالسها العاميّة. أو لجان إفتائبما يُدعى لما بعض التجار 
المتعاملين ببيع الطبخة, وبعض التجار والمشترين المتضرّرين منها. 

2- عقد حاضرات مسجديّة تحسيسيّة خاصّة بموضوع بيع الطبخة, في مساجد 
المناطق التي ينتشر فيها وبثٌّ حصص إذاعيّة, ونشر كتابات الكترونية؛ حتى 
يَعرف المسام؛ مشتريًا كان أم بائعٌا حك الشّرع فيه. 

3- إعداد مطويّات توجيهيّة في بعض المعاملات الماليّة المستجدّة؛ التى يجري 
العمل بها في الأسواق, ومنها بيع الطّبخة, يحرّرها المتخصّصون. ويُنفِق على 
طباعتها احسنون, وتُورّع على التجار, وسائر المواطنين. 

4- البحث في المعاملات التي كوف ميق التجان: أو المقاوليخ: أو المؤسات 
العمومية؛ أو الخدمات الاجتاعيّة؛ التي يجري العمل بها في أسواقناء مع ما 
فها من شبهاتٍ عديدةٌ تحتاج إلى توضيح ورأي الشّرع فيها؛ مِنَ بينها : 

أ- القرض الاستهلاي؛ وهو قرض يقدّم للمستبلك في شكل شيك بي 
بقيمة ماليّة معيّنة, من المؤسّسة التي ينة ينتمي إليهاء يذهب به المستفيد, 
إلى القاجر الذي تم تعاقد المؤسسة معد و المستفيدين بما يطلبونه 
من بضائع, وعند تطبيق العمليّة نجد أن أغلهم يريدون بيعه؛ لضرورة 
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شرعيّة وحينئل يُفَْض عليم ما لا بريدون؛ مثال ذلك: عندما يريد 
المستفيد أن يبيع قيمة الوصل الذي يقدّر ب: 20 مليون سنتم مثا 
يشترط عليه البائع حتى يأخذ منه امال نقدًا حاضرًا ربع قيمة الوصل. 

ب-بعض الخدمات الاجتاعيّة التي تكون طرفًا في بيع التقسيط. سواء مع 
البائع أو المشتري, قد تأخذ بعض المهدايا من تجار التقسيط, أو تطلب 
نسبةٌ معيّنةٌ من وصل البيع لصالحها؛ من مساعدات لتجهيز مكتبهاء أو 
بنائه, أو غير ذلك ما يخدهها. 

ج- ما يحري من معاملات بين المقاولين وممثلى المؤسّسات في الصّفقات 
العموميّة؛ بحيث يتم التوافق السَرّي المسبّق بين المقاول ومن يمثّل 
المؤسّسة العموميّة على تسلم المشروع امقاول مقابل مبالغ مالية أو 
خدمات تصبّ فى مصلحة ممثّل المؤسشّسة. 
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25 بن مد الحطاب اليُعيني (ت:954ه).؛ مواهب الجليل لشرح مختصر 
الخليل؛ ت: زكريا عميرات؛ دار عالم الكتبء المملكة العربية السعودية, دون 
ص 3ه/2003م. 

6 بن مكرم بن منظور(ات:711ه). لسان العرب. دار صادر, بيروت» 
ط:3 4ه/1994م. 

7 ل بن يونس السويمي, الفتاوى التونسية في القرن الرابع الهمجري. بدون 
طء دار ابن حزم؛ بيروت.1430ه/2009م. 

8 ل عز الدين عباسي(ت :2014م): تحفة السالك إلى خير المسالك؛ مطبعة 
مزوار للطباعة والنشر والتوزيع, ولاية الوادي, الجزائر ط:1,1429ه/2008م. 

9 مد ناصر الدين الألباني (ت:1420ه).إرواء الغليل في تخرييح أحاديث منار 
السبيل؛ المكتب الإسلامي. بيروت؛ ط :2 1405ه/ 1985م. 

0ل ناصر الدين الألباني (ت:1420ه)؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فتقبها وفوائدهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط:1, 
5 ه/1995م. 

1ل ناصرالدين الألبانى (ت:1420ه)؛ ضعيف الجامع الصغير وزيادته, 
المكتب الإسلامي, بيروت؛ ط:3, 1408ه/1988م. 

2.مسام بن الحجاج النيسابوري (ت:261ه)» المسند الصحيح المختصر بنقل 
الغدل عن :رسول الله صلل الله عليه وسام (صحيح مسام). ت: عد فؤاد 
عبد الباقي» بدون ط. دار إحياء التراث العربي بيروت؛ دون تاريخ نشر. 
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3.منصور بن يونس البهوق (ت:1051ه). دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
المعروف بشرح منتهى الإرادات؛ دار عالم الكتبء المملكة العربية السعودية, 
ط :1.1414ه/1993م. 

4.وهبة بن مصطنى الزحيلي (ت:1436ه),أصول الفقه الإسلامي, دار الفكر, 
دمشق, ط :1 1406ه/ 1986م. 

5وهبة بن مصطفى الزحيلىي (ت:1436ه). المعاملات المالية المعاصرة» دار 
الفكر, دمشق, ط:4؛ 1428ه. 

الرسائل الجامعية: 

6.شفاء بن خليفة؛ التخصيص بالعرف وأثره في المعاملات المالية المعاصرة - 
دراسة أصولية” تطبيقيكت. مذكرة ماسشر: غير “مطبوقة. إشزاف: أن 
خويلدي, شعبة العلوم الإسلامية قسم العلوم الإنسانية كلية العلوم الاجماعية 
والإنسانية, جامعة الشبيد حمه لخضر, الوادي. 2014م/2015م. 

7.عدنان مد سليم سعد الدين. بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه 
الإسلامي. رسالة ماجستير, غير مطبوعة» إشراف: أسامة الحموي, قسم الفقه 
الإسلامي وأصوله؛ كلية الشريعة؛ جامعة دمشق, دون تاريخ . 

8 الطاهر مباوة التأمين في الفقه الإسلامي. رسالة ماجستير, غير مطبوعة, 
إشراف: عد سويسي. معبد الشريعة, جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية. قسنطينة, 1408ه/1988م. 
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المقالات العامية: 
9 + الجنديء التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي, تاريخ 
الاطلاع: 2020-06-05 ساعة: 07:00 من الرابط الآتي: 
داع ده 0 0ع 212 / 25457 / 0 /عنتتطلآتت /اعط طمكتلسله. موك / :وصاغط 
0.عنتر ساسي, اعتبار المقاصد ني الاجتهاد المعاصر عند الشيخ مد عزالدين 
عباسي. مجلة الإحياء. امجلد 20, العدد: 24, ماي 2020م, كلية العلوم 
الإسلامية جامعة باتنة1 الجزائر. 

1 ل لعويني؛ الشيخ عد عز الدين عباسي, ومنهجه ني الفتوى من خلال 
كتابه تحفة السالك إلى خير المسالك؛ إشراف: مد مزياني؛ مجلة الشهاب, 
العدد:7, 1438ه/2017م, معبد العلوم الإسلامية, جامعة الشبيد مه خضر 
بالوادي, الجزائر. 

المقابلات: 
2. مقابلات مع الشيخ: عزالدين عباسي : 
- مقابلة في الساعة: 9:00 صباحاء في بيته بالزق» يوم: 1فيفري2006م. 
- مقابلة في الساعة: 10:00 صباحاء في بيته بالزق. يوم 1أوت2007م. 
- مقابلة في الساعة: 8:00 صباحاء با حل التجاري للطاهر مباوة بالوادي. يوم : 
5جويلية2008م. 

- مقابلة في الساعة: 11:00 صباحاء بابحل التجاري المذكور. يوم: 
1 جانفي 2009م 

- مقابلة في الساعة: 9:00 صباحاء في بيته بالزق. في أواخر مارس 2009م. 
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3. مقابلة مع السيد: أحمد المبارك عباسي ابن الشيخ عزالدين, في منزله بالزق. في 
الساعة 17:00 مساء؛ 01 أكتوير 2017م. 

4. مقابلة مع السيد: منصوري جاب الله رفيق الشيخ عزالدين عباسي في 
الزيتونة وما بعدهاء. في منزله بالوادي. في الساعة: 10:00 صباحاء 
0ديسمبر2017م. 

5. مقابلة مع السيد: مقرود نور الدين رئيس بلدية حساني عبد الكريم, بمقر 
البلدية في الساعة: 8:30 صباحاء 22جانفى2019م. 

الملحقان: 

6. وثيقة "طلب فتوى شرعيّة حول ما يُسَمَّى: بيع الطبخة"؛ قدّما الطاهر مماوة 
أصالدٌ عن نفسه ونيابةً عن زملائه التجار إلى مديريّة الشؤون الدينيّة بولاية 
الوادي, بتاريخ : 2009/02/10م. 

7. نصّ الفتوى المخطوطة التي حرّرها الدكتور الطّاهر مهاوة بعنوان: "الإجابة 
الشَافِيةٌ عن بيع الطّبخةٍ الفاسدة". بتاريخ: 2009/04/08م. 


45 


أحكام بيج الطبخجفي إلفق د الإسلامي 


22 2096© 


اذي في : 2009/02/10 


وإليكم تفصيلها على الصورة الآتية : 
بيع الطبخة عبارة عن معاملة تجري بين مجموعة من الثجار ( محمد وعلى وعثمان وعمار 
والسعيد وغيرهم ) ومجموعة من الزبائن ليسوا تجاراز صالح وسمير وعبد العزيز وعبدالرحمان 


اح ٠8‏ يريد الع لسة بل-وريد. نتود .دل)- وى هكذ!-تسدث : 


ونتج عن هذه المعاملة إفساد السوق ويتمثل هذا قيم 


1: تباع السلعة بأقل من سعرها الحقيقي 

2. تضارب في الأسعار بحيث لايدري التاجر باي سعر يشتري أو بأي سعر يبيع 

3. تماطل التجار في تسديد أثمان السلع لأصحابها الحقيقيين ( تجار الجملة ) 

4. تجار التقسيط البعض منهم يأخذ السلعة ويبيعها ويبقى ثمنها عنده لمدة أطول قد تزيد عن 
سنة أو سنتين أو أكثر 

5 التجار أصبحوا يتهافتون لمثل هذه المعاملة ٠‏ فيشتري الواحد منهم السلعة بنية إخراجها 
نقودا من أول مرة فنيته مبيتة مسبقاء 

وطرحت هذه المعاملة عدة أسئلة منها : 

* هل يجوز للتاجر أن يشتري السلع بنية بيعها طبخة أم لا . 

* هل يجوز للشخص العادي أن يشتري السلعة بنية بيع الطبخة بحثا عن نقودها ولا يريد عينها . 

* هل يجوز بيع السلعة بأقل من سعرها الدقيقي في السوق . ' 

* هل يجوز للتاجر العاذدي الذي يعرف مصدر بيع الطبخة أن يشتري السلعة بحثا عن الربح لأنه يشتريها 

بأقل من سعرها الحقيقي . 


لقف 


أفيدونا رحمكم الله 


نيابة عن التجار 
إمضاء الطاهر مهاوه 
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بسم الله الرحمان الرحيم 
الاجابة الشافية عن بيح الطبخة الفاسدة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
لقد ظهر في الآونة الأخيرة في مدينة الوادي بيع أفسد السوق وخربه؛ وأحدث بلبلة بين التجار يطلق عليه "بيع 


بيع الطبخة: معاملة تجري بين مجموعة من التجار (محمد وعلي وعثمان والسعيد وغيرهم) ومجموعة من 

الزبائن ليسوا تجارا (صالح وسمير وعبد العزيز وعبد الرحمان.....) بحيث يأتي صالح إلى محمد ويشتري منه 10 
غسالات بالتقسيط بثمن يبلغ 14000000 سنتيم لمدة سنة ثم يقول محمد لعلي (تاجر آخر) تعال عندي طبخة (10 
غسالات بثمن 9000000 سنتيم) والثمن الحقيقي لهذه الكمية من الغسالات في السوق يبلغ قيمة 10000000 سنتيم. 
فيأتي "علي" ويدفع ثمنها لمحمد ثم و"محمد" يسلم المبلغ للزبون "'صالح" (لأن صالح لا يريد السلعة بل يريد 
نقودها) وهكذا تحدث هذه المعاملة بين التجار في مختلف السلع الأخرى. 
ب- س: ما حكم هذا البيع: 
ج- الإجابة: 
يقول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" (الآية رقم: 275 سورة البقرة) ويقول أيضا: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون...'"' (الآية رقم: 279-278 سورة البقرة). 
فكل ربا محرم. وكل بيع لا يحل إلا بشروط شرعية:؛ فإذا اختل شرط منها فسد البيع وبطل؛ وكان معاملة يحرم التعامل 
بها بين الناس جميعاء ومن خلال ما ورد إلينا من التجار عما يسمى ببيع الطبخة الوارد في السؤال بالكيفية المطروحة 
والمتداولة في السوق؛ فإن هذه المعاملة لا تحل لأسباب أو وجوه كثيرة منها: 

1- إنها تشبه بيع العينة إن لم تكن هي العينة نفسهاء وبيع العينة محرم بالنصوص الشرعية؛ لأنها 

صورة من صور الرباء والربا محرم بالقرآن والسنة والإجماع. 

2- بيع الطبخة مخالف لقواعد البيع والشراء: كتسديد الثمن» وتسليم المبيع إلى البائع وضمانه؛ وما يترتب على 

ذلك من مسؤولية. 

3- بيع الطبخة لا يعتبر من باب بيع التورق لعدم توفر شروطه فيها والمذكور في نص قرار مجلس المجمع الفقهي 

الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقد بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 

9 والموافق ل 31 أكتوبر 1998م. ومن ثم فإن بيع الطبخة لا يشبه بيع التورق إلا في نية الحصول على 

النقود فهما مختلفان تماما. 

4- نتج عن بيع الطبخة فساد السوق. فالتاجر لا يعرف بأي سعر يبيع؛ أو بأي سعر يشتري لنفس 

السلعة أو مثلها؛ لأن السلعة نفسها تباع وتشترى بسعرين مختلفين في نفس الوقت, ولنفس الأشخاص. وهذا ما 

لا يقبله عقل» ولا شرعء ولا قانون» ولا عرف. 

5 هذه المعاملة تشبه التطفيف في الكيل والميزان والله تعالى يقول: "ويل للمطففين الذين إذا 

اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون...." (الآية رقم: 3-2-1 سورة المطففين). 

6- بيع الطبخة مخالف لقوانين البيع والشراء المعمول بها في البلاد. 

7 بيع الطبخة أدى إلى إلحاق الضرر بالتجارء والحديث يقول: "لا ضرر ولا ضرار" فكل معاملة تؤدي إلى إلحاق 

الضرر بالناس أو ببعضهم يحرم التعامل بها. 

8- التماطل في دفع مستحقات بيع الطبخة إلى أصحابهاء ومطل الغني ظلم. وهذه المعاملة أدت إلى الظلم في البيع 

والشراء والحديث يقول: "مطل الغني ظلم" ويقول أيضا: " الظلم ظلمات يوم القيامة". 

9 نتج عن بيع الطبخة الكذب في المعاملات المالية وعدم الوفاء بالعهود في المواعيد المتفق عليها بين 

المتعاملين. 
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0 - يقول الله تعالى '"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"(الآية رقم: 2 سورة العائدة)؛ 
ولا يوجد في بيع الطبخة تعاون على البر والتقوى بل فيه تعاون على الإثم والعدوان: فاتقوا الله يا أولي الألباب 
ولا تتبعوا سبيل المفسدين. 


1- وقد سألنا الشيخ عزالدين عباسي عن بيع الطبخة فأفادنا بأن هذا النوع من البيع محرم ومعنوع وضار 
بالمجتمع ولا سند له شرعا. 

2- وقد وافق على نص هذه الفتوى الشيوخ الآتية أسمائهم: 

الشيخ عزالدين عباسي رئيس المجلس العلمي للإفتاء بالوادي. 

الشيخ عبد الكريم بالقط إهام مسجد الهداية بحي الحرية الوادي 

الشيخ شادو محمد إهام حمسجد النصر بحي الصحن الأول-الوادي. 

الأستاذ كمال قدة أستاذ بجامعة الوادي وإمام بالمسجد العتيق محمد الغزالي بتكسبت وحكم دولي وعضو دائم في 
المسابقات القرآنية الوطنية والدولية, 

الشيخ محمد السعيد بن بردي إهام مسجد أبي موسى الأشعري بتكسبت - الوادي 

الشيخ العيد بلالي إمام مسجد المهاجرين والآنصار بتكسبت ومقدم برنامج "الدين والحياة بإذاعة سوف بالوادي 
الشيخ عبد القادر مهارات إمام مسجد عمر بن الخطاب بحي باب الواد ومشارك في برامج دينية بإذاعة سوف 
بالوادي 

الشيخ محمد العويني إمام مسجد خالد بن الوليد بحي الحرية الوادي. 

الشيخ لخضر بلعشي؛ حي السعيد عتبة - ورقلة. 


وبناءا على ما سبق يظهر لنا أن ما يسمى: ببيع الطبخة يحرم التعامل به بيعاء وشراء: وتشجيعا. فعلى المتعاملين 
بهذا البيع (الطبخة) أن يكفوا عن هذه المعاملة وأن يتقوا الله في أموالهم وأن يتقوا الله في أنفسهم؛ وفي أولادهم؛ وفي 
أهليهم؛ وفي مجتمعهم. فلا يأكلون إلا الحلال الطيب؛ وأن يبتعدوا عن أكل الخبيث؛ لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا.... 
يقول تعالى: "والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا'' (الآية رقم:58 سورة الأعراف) ويقول 
أيضا:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم" (الآية رقم: 63 سورة النور). فالجسم 
الذي ينبت من الحرام فالنار أولى به لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به) 

والله نساله أن يرزقنا المال الحلال وأن يجنبنا العال الحرام. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إمضاء الطاهر مهاره أستاذ جامعى وإمام سابقا 
قرية ليز ة الطريفاوى- الواد 
بتار يخ 2205 
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فبرس احتويات 


الفرع الأوَل: التعريف ببيع الطّبخة 0000 


الفرع الثاني: تاريخ بيع الطبخة 0 ز[ز[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 0177000 


الفرع الثّالث: آثار بيع الطبخة 00 
المطلب الثَاني: علاقة بيع الطّبخة بالمعاملات الماليّة المشابهة له 1 
الفرع الأل: علاقته ببيع التقسيط 001 
الفرع الثَاني: علاقته بيع الْعِيئَةِ ا 0000 


الفرع الثالث : علاقته بِالتَوَرْقٍ 2 
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المطلب الثّالث: حك بيع الطبخة وأَهّ صوره 1 0 
الفرع الأل: الحم العام لبيع الطبخة ودليله يز د د 0 000 
الفرع الثّاني: أهمّ صور بيع الطّبخة وأحكامما 101512 

خائمة الملا دمو كه جان كوول م طون طن لام جا جف جا و و 1 1 36 

قائمة المصادر والمراجع 000000 2##ظ 

فهرس احتويات از[ 1[ 0 
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الكاتب: د. الطاهر مهاوه 

من مواليد: سنة 1953م بالوادي؛ الجزائر. 

أتم جميع أطواره العلمية: 

٠‏ شهادة الأهلية للتعليم الأصلي 1970م. 

٠‏ شهادة البكالوريا للتعليم الأصلي 1974م. 

٠‏ شهادة الليسانس في الحقوق 1978م بقسنطيئة. 

٠‏ شهادة الماجستير في الشريعة 1990م بقسنطينة. 

٠‏ شهادة الدكتوراه في الشريعة 2021م بالوادي. 

تقلد مناصب عديدة: 

٠‏ إمام ممتاز لمسجدي الاستقلال والمسجد الكبير بولاية قسنطينة. 
٠‏ مديرًا للشؤون الدينية والأوقاف بولاية ورقلة. 

٠‏ أستاذ متعاقد مع جامعة الأمير عبد القادر في مقياس فقه الأسرة محاضرًا ومطبقا. 

« كان عضوا بالمجلس العلمي لمعهد الشريعة وقتها بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة. 

النشاطات العلمية: 

٠له‏ مقالات علمية منها: تحديد النسل؛ أسرار التنجيم في القرآن الكريم. 

٠‏ اشتغل بالإفتاء مع الشيخ الغزالي لمدة عامين 1988-1989م وقد أذن له بالإجابة على الأسئلة 
الموجه إليه من طرف المواطنين. 

الأعمال الدعوية 

٠‏ ممارسة الإمامة وإلقاء الدروس في المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة: لمدة عامين أثتاء 
الخدمة الوطنية. 

٠‏ قدمه شيخه محمد الغزالي رحمه الله للإمامة في عدد من المناسبات» ويكفي أن الشيخ الغزآالي 
زكاه برسالة للسفير السعودي للحصول على تأشيرة الحج عام 1987م. 

٠‏ كانت خطبه الجُمعية ترسل من مسجده في الإذاعتين المرئية والمسموعة. 
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